الأزمة الاقتصادية المالية في العالم وعلاقتها بالربا
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[bookmark: _GoBack]يجهل علينا كل العلمانيين والجاهلين بالشريعة الإسلامية، فيتهموننا بالتخلف حينما نطالب بالحكم بالشريعة الإسلامية، وحينما نطالب بتشريعات الاقتصاد الإسلامي، ويظنون جهلاً وتعنتاً أن الإسلام يتحدث عن العقائد والعبادات، فما دخله بالمعاملات والبيع والشراء والمال والسياسة والاقتصاد، ولو عرفوا حقائق الاقتصاد الإسلامي لكانت كافية ليعرفوا أن هذا الدين حق، وأن هذا الدين الإسلامي هو من عند الله تعالى، ويظنون ـ في المقابل ـ أن العالم الغربي توصل إلى تقدم اقتصادي هائل، فيجب أن نتابعه ولا نخالفه في قواعد الرأسمالية وفي معاملة الربا، حتى وقع بعض الشيوخ في الفخ، فقالوا بإباحة الربا، لأنه عصب الحياة وضرورتها، بل قال بعضهم: معاملات الربا الحالية هي معاملات جديدة والأصل فيما لم يرد فيه نص الإباحة؛ فهي مباحة، وقال بعضهم: إن تحريم الربا أمر تعبدي وليس أمراً أخلاقياً أو منطقياً، بل إن الله حرمه وبين أن فيه مجاوزة لأمر أخلاقي، إذ بين أنه ظلم، ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون ﴾. 
وإذا أردنا أن نبين جمالات الاقتصاد الإسلامي وأخلاقياته؛ فذلك يحتاج منا إلى مقالات، لكني أريد أن أبين في هذا المقال بعض المسائل الاقتصادية التي يتعامل بها العالم اليوم، والتي تدل على انحرافه عن الأخلاق والمنطق العقلي والاقتصادي، وهي مخالفات لما أمر الله تعالى به. 
وأريد أن أبين لكم معجزة القرآن الكريم، في تحريم الربا، والتي تظهر اليوم بانهيار الاقتصاد الغربي في أمريكا وأوروبا.   حينما قال الله تعالى: ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾. فكيف يمحق الله الربا؟
 ـ إن المرابي على المستوى الصغير قد لا يحس كثيراً بمحق الربا، لكن الربا على المستوى العام الكبير؛ يظهر معه محق الربا بصورة ظاهرة بارزة واضحة، وقد كان الربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الصغير، ولم تكن الدول أو الجماعات بشكل عام تعتمد قانون الربا بالوضع العام، والآية ـ بالدرجة الأولى ـ تتحقق في هذا العصر، في الوقت الذي تصير ثقافة الربا هي عصب الاقتصاد العالمي والدولي.
أولاً : الربا:   
حينما تأتي التقارير الاقتصادية في دول العالم لتبين بأن الدخل الوطني والناتج الاقتصادي الإجمالي في السنة هو حوالي 4 % ، وتجد أن الربا أو كما يسمونه: سعر الفائدة في ذلك الوطن أو البلد تساوي 10 %، بذلك يتضح لك الفارق بين حقيقة الإنتاج الذي يمثل اقتصاد الجميع، وربح الجميع، وبين الربح أو الفوائد التي يأخذها المرابون الأغنياء الحيتان أصحاب رؤوس الأموال. 
فالغني بدلاً من أن يشارك بأمواله من خلال الشركة والمشاركة، فيربح مع المجتمع ومع العاملين ومع الفقراء، ويربحون، وإذا خسروا خسروا جهدهم وخسر بعض ماله، فيبقى التوازن، وعندئذ سيكون ربحه الطبيعي في حدود الانتاج الحقيقي وفي حدود الدخل الوطني، يعني 4 %، بدلاً من ذلك فالغني يعطي المال ويشترط أن يرد إليه 10 % عشرة بالمئة، فماذا ينتج عن ذلك أن فائدة الاقتصاد وأرباح الاقتصاد بدلاً من أن تتوزع على جميع الشعب والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال، فإنه يأخذ معظمها أصحاب رؤوس الأموال المرابين، ويبقى من الناتج لجميع الشعب أقل من 1 %، فيكون الغني يغنى بنسبة أكبر من الناتج والدخل الحقيقي العام، والفقير والعامل لا يحصل من الناتج إلا شيئاً قليلاً، فيزداد فقراً بالنسبة للدخل العام.
إلى هنا تجد المجتمع الربوي : يزداد فيه الغني غنىً ويزداد فيه الفقير فقراً.
حتى إذا اشتد فقر الفقير؛ لم يعد يستطيع أن يدفع الربا للغني؛ فيبدأ الغني يتأثر ويحس بمحق الربا، وأن أمواله لم تعد ترجع إليه.
وحينما يحس الفقراء بأن مشاركتهم بأي مشروع مع هؤلاء الأغنياء من خلال قاعدة الربا، لا من خلال المشاركة، يمكن أن يمحقهم ـ يمحق الفقراء ـ ويزيدهم فقراً، فيقرر الفقراء أن لا يقوموا بأي مشروع، ولا يتعاملوا مع المرابين، فيركد الوضع الاقتصادي، ويجد المرابي نفسه يملك مالاً لا أحد يرضى أن يشغله له، ولا أن يعطيه عليه ربا، فيصل إلى حالة من التضخم المالي، بلا مشاريع تخدمه ولا تخدم الفققير ولا تخدم المجتمع. 
ـ ثانياً : التأمين: 
يسعي الرأسماليون إلى تجميع المال عندهم، ويأكلون البشرية والفقراء، فاخترعوا التأمين، ليأخذوا من كل الناس، ثم لا يردون للناس إلى مبالغ قليلة.
وحينما رأى المرابون الرأسماليون أن الفقراء ومتوسطو الحال لم يعودوا قادرين على دفع الأموال التي توجبت عليهم، أنشؤوا شركات التأمين، لتكون عوناً لهم على تحصيل خساراتهم، ولتكون تأخذ من الفقير والغني ما يحقق ربح أصحاب رأس المال الكبير.
ولكنها أيضاً هي الأخرى قد أفلست، ولم يعد الناس قادرون ولا شركات التأمين قادرة على دفع المبالغ الطائلة للأغنياء الكبار، فارتد المحق عليهم، وكانوا قد أرهقوا كافة الشعب بذلك.
وترى الحكومات الطاغية المتآمرة مع الرأسماليين، توجب التأمين في كثير من المجالات، وتفرضه على الفقراء وأصحاب المشاريع، كل ذلك لتحمي ما يقل عن 1 % من الناس ، وهم الرأسماليون والمرابون.

